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مستخلص:

ــتوري  ــن الدس ــن النظام ــية ب ــوق الأساس ــة الحق ــاء لحماي ــه الالتق ــان أوج ــى بي ــث ع ــوم البح يق
ــام  ــور النظ ــية مح ــوق الأساس ــة الحق ــن حماي ــل م ــام 2005 جع ــي لع ــتور العراق ــي.  فالدس والشرع
القانــوني والســياسي. كــا ان الشريعــة الإســامية قــد ســبقت النظــم الوضعيــة في إقــرار تلــك الحقــوق، 
ــل،  ــل، والنس ــس، والعق ــن، والنف ــظ الدي ــة في حف ــا المتمثل ــا العلي ــن مقاصده ــا م ــت حفظه وجعل
والمــال. وتخلــص الدراســة الى ان المرجعيــة الدســتورية والشرعيــة والإســامية ليســتا متعارضتــن بــل 
ــة الانســان وحقوقــه الأساســية، ويؤكــد البحــث  ــه وهــو حماي متكاملتــن، إذ يجتمعــان في الهــدف ذات
ــادئ  ــة والمب ــم الديني ــن القي ــاً ب ــق توازن ــا يحق ــاصرة ب ــة المع ــات الوطني ــز التشريع ــى ضرورة تعزي ع

ــراد.  ــية للأف ــوق الأساس ــون الحق ــة في ص ــة الحديث القانوني
الكلمات المفتاحية: الحقوق الأساسية، الدستور، الشريعة الإسلامية، حقوق الافراد.

Abstract :
This research aimed at highlighting the points of convergence for protecting the 

fundamental rights of individuals between the   constitutional and legal systems. 
The 2005 Iraqi Constitution, have made the protection of fundamental rights a cen-
tral pillar of the legal and political system. Furthermore, Islamic law preceded these 
systems in establishing these rights, making their preservation one of its highest 
objectives, namely the preservation of religion, life, intellect, lineage, and property.                                                                                                             

The study concludes that   constitutional, legal, and Islamic frameworks are not 
contradictory but rather complementary, as they converge on the same goal: pro-
tecting humanity and its fundamental rights. A research emphasizes the necessity 
of strengthening contemporary national legislation to achieve a balance between 
religious values ​​and modern legal principles in safeguarding fundamental individ-
ual rights.                                                                                                                           
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المقدمة

تعــد حقــوق الافــراد مــن القضايــا الجوهريــة التــي 
احتلــت مكانــة رفيعــة في الفكــر القانــوني والانســاني 
الاســاس  الجوهــر  تعــد  حيــث  العصــور،  مــر  عــى 
لكرامــة الانســان وحريتــه وأمنــه في المجتمــع، وقــد 
الحقــوق  هــذه  لتؤكــد  الاســامية  الشريعــة  جــاءت 
والقوانــن  الدســاتير  في  تــدون  أن  قبــل  وتقرهــا 
بوصفــة  الانســان  الاســام  كــرم  حيــث  الوضعيــة، 
ــة الله في الارض، وجعــل حفــظ النفــس والعقــل  خليف
والديــن والمــال والعــرض مــن المقاصــد العليــا التــي 

الاســامي. التشريــع  عليهــا  يقــوم 
وانطلاقــاً مــن هــذا الاســاس، فــأن حقــوق الافــراد 
في الشريعــة ليســت منحــة مــن ســلطة بشريــة، وإنــا 
تحقيــق  الى  تهــدف  ألهــى  بأمــر  مقــررة  حقــوق  هــي 
العدالــة والمســاواة وصــون الكرامــة الانســانية، وقــد 
شــملت هــذه الحقــوق مختلــف جوانــب حيــاة الانســان 
مــن حقــوق مدنيــة وسياســية الى حقــوق اقتصاديــة 
الجماعيــة  الحقــوق  عــن  فضــاً  وثقافيــة،  واجتماعيــة 
التــي تعنــى بتحقيــق مصالــح الامــة وصــون امنهــا 

واســتقرارها.
وبهــذا تتلاقــى مقاصــد الشريعــة الإســامية مــع 
المبــادئ العامــة لحقــوق الانســان في القوانــن الوضعيــة، 
وهــذا البحــث يســعى الى بيــان مفهوم حقــوق الافراد في 
ضــوء الشريعــة الإســامية والفكــر القانــوني الحديــث، 
مــع توضيــح انواعهــا، بــا يــرز التكامــل بــن التشريــع 

الالهــي والقانــون الوضعــي.
اشكالية البحث

مــدى  تحديــد  في  البحــث  هــذا  اشــكالية  تتمثــل 
التوافــق أو التبايــن بــن الاســس الدســتورية والشرعيــة 
حيــث  مــن  للأفــراد،  الاساســية  الحقــوق  حمايــة  في 

المفهــوم والمصــادر والمرتكــزات العامــة، وذلــك في ظــل 
ــة،  ــد الشرعي ــة والمقاص ــادئ الوضعي ــن المب ــل ب التفاع
فبينــا تســتند الدســاتير الى مبــادئ الحريــة والمســاواة 
وســيادة القانــون، تقــوم الشريعــة الاســامية عــى قيــم 
ــر التســاؤل  ــم الالهــي للإنســان، ممــا يث العــدل والتكري
حــول مــدى انســجام الاســس الدســتورية وع الاســس 

ــوق. ــك الحق ــة تل ــل وحماي ــة في تأصي الشرعي
اهمية البحث

تنبــع اهميــة البحــث مــن كوتــه يســعى الى ابــراز 
والشريعــة  الدســتوري  النظــام  بــن  الوثيقــة  الصلــة 
الاســامية في حمايــة الحقــو الاساســية للأفــراد. عــن 
طريــق الكشــف عــن الاســس المشــركة التــي تجمــع 
بينهــا في تأصيــل هــذه الحقــوق وضــان احترامهــا، 
كــا تكمــن الاهميــة في إظهــار الــدور التكميــي بــن 
المرجعيتــن الدســتورية والشرعيــة في بنــاء نظــام قانــوني 
متكامــل يحقــق العدالــة ويحفــظ كرامــة الانســان، إضافــة 
لذلــك يســاهم البحــث في توضيــح الابعــاد الفكريــة 
القيميــة التــي تقــوم عليهــا حمايــة الحقــوق، مما يســاعد في 
تطويــر الفقــه الدســتوري الاســامي وتعزيــز التكامــل 

ــة. ــة الحديث ــادئ القانوني ــة والمب ــم الديني ــن القي ب
منهجية البحث

يعتمــد هــذا البحــث عــى المنهــج المقــارن مــن خلال 
ــة  ــة في حماي ــتورية والشرعي ــس الدس ــن الاس ــة ب المقارن
الحقــوق الأساســية للأفــراد، بهدف ابــراز وجــه الاتفاق 
والاختــاف بينهــا في المفهــوم والمصــادر والمضمنــون، 
كــا يســتعين الباحــث في المنهــج التحليــي والاســتنباطي 
ــتنباط  ــة واس ــتورية والشرعي ــوص الدس ــل النص لتحلي
ــية  ــوق الاساس ــة الحق ــم حماي ــي تحك ــة الت ــادئ العام المب

للأفــراد.
هيكلية البحث

تقــوم هيكليــة البحــث عــى تقســيمه الى مطلبــن 
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ــية  ــة والسياس ــوق المدني ــب الاول الحق ــاول في المطل نتن
المطلــب  امــا  الاســامية،  والشريعــة  الدســتور  بــن 
الثــاني ســنتناول فيــه الحقــوق الاقتصاديــة والاجتماعيــة 

بــن الدســتور والشريعــة الاســامية. 

المطلب الأول : الحقوق المدنية والسياسية 

بين الدستور والشريعة الاسلامية

مهمــة  ركيــزة  والسياســية  المدنيــة  الحقــوق  تعــد 
ــث  ــع، حي ــه في المجتم ــون حريت ــان وص ــة الانس لكرام
ــاة العامــة، وحمايــة شــخصه  تكفــل لــه المشــاركة في الحي
والدينيــة  الفكريــة  حرياتــه  وصــون  وممتلكاتــه، 
والسياســة، ولا شــك ان الشريعــة الإســامية أولــت 
لهــذه الحقــوق عنايــة كبــرة قبــل ان تقرهــا الدســاتير 
والقوانــن الوضعيــة، فجعلــت مــن كرامــة الانســان 
ــة والمســاواة اساســاً للتعامــل  ــا، ومــن العدال اصــاً ثابت
بــن الافــراد، وجميــع حقــوق الافــراد تعــد مبــادئ اصيلة 
في الإســام، جــاءت النصــوص القرآنيــة والســنة النبوية 
ــة  ــن الوضعي ــتمدت القوان ــد اس ــك ق ــا، وبذل لتؤكده
ــة لتكفــل حــق  هــذه الحقــوق واقرتهــا بنصــوص قانوني
التمتــع بهــا. ولبيــان ذلــك لابــد مــن تقســيم المطلــب الى 
فرعــن نتنــاول في الأول الحقــوق المدنيــة بــن الدســتور 
ــاني سيســتغل للحقــوق  ــا الث والشريعــة الاســامية وام

ــامية.   ــة الاس ــتور والشريع ــن الدس ــية ب السياس

الدســتور  بــن  المدنيــة  الحقــوق  الأول:  الفــرع   ♦
الاســامية والشريعــة 

تعــد الحقــوق المدنيــة مــن الاســس الجوهريــة التــي 
المجتمــع فهــي  تضمــن كرامــة الانســان وحريتــه في 
ــه  ــاة الفــرد وخصوصيات ــذي يحمــي حي ــل الاطــار ال تمث
ــى  ــي ع ــتور العراق ــص الدس ــد ن ــه وق ــتقلال ارادت واس
هــذه الحقــوق باعتبارهــا حقوقــاً اصيلة لا يجوز المســاس 

ــة التنقــل  ــكن وحري ــة المس ــاة وحرم ــق الحي ــل ح ــا مث به
الاســامية  الشريعــة  جــاءت  المقابــل  وفي  والتملــك 
لتؤكــد هــذه الحقــوق قبــل ظهــور الدســاتير الحديثــة 
إذ حفظــت للإنســان حقــه النفــس والمــال والعــرض 
ــا  ــاً ومــن هن ــاً شرعي ــة، وجعلــت صيانتهــا واجب والحري
يتضــح ان كلًا مــن الدســتور والشريعــة يتفقــان في المبــدأ 
التطبيــق.  والغايــة وان اختلفــا في الصياغــة واليــات 
الى  الفــرع  تقســيم  مــن  لابــد  ذلــك  بيــان  ولغــرض 

ــق الاتي. ــدة وف ــرات ع فق
اولاً: حق الفرد في الحياة

الحقــوق  وأقــدس  أســمى  مــن  الحــق  هــذا  يعــد 
الانســانية التــي اقرتهــا الشرائــع الســاوية والقوانــن 
الوضعيــة عــى حــد ســواء، وعــى ذلــك نــص الدســتور 
الحيــاة  في  الحــق  فــرد  2005)لــكل  لعــام  العراقــي 
ــا  ــا أو تقيده ــه منه ــوز حرمان ــة، ولا يج ــن والحري والام
 ،)1( قضائــي(  قــرار  عــى  وبنــاءً  للقانــون  وفقــاً  إلا 
ــم عــى قدســية هــذا الحــق  وكذلــك أكــد القــرآن الكري
َّا  ُ إلِ ــرَّمَ ٱللَّ ــي حَ تِ

ــسَ ٱلَّ فۡ ــواْ ٱلنَّ ــالى: ﴿وَلاَ تَقۡتُلُ ــه تع بقول
﴾ ]الانعــام: 151[. ۚ بٱِلحۡـَـقِّ

وعنــد المقارنــة بــن الشريعــة الاســامية والدســتور 
ــاة  ــار ان الحي ــان في اعتب ــا يلتقي ــد ان كليه ــي نج العراق
إلا  يكــون  لا  ســلبها  وان  يُمــس  لا  اصليــاً  حقــاً 
وفــق ضوابــط قضائيــة عادلــة، وان كانــت الشريعــة 
الاســامية تنظــر اليــه بعــداً دينيــا، بينــا الدســتور يعــده 
حقــا قانونيــاً وانســانياً تكفــل الدولــة حمايتــه لكــن نجــد 

في ذلــك تجســد المقاصــد بــن الشريعــة والدســتور. 
ثانياً: حق الفرد في المساواة

العدالــة  اهــم مرتكــزات  مــن  المســاواة  الحــق في 
الاجتماعيــة وأبــرز ضمانــات صــون كرامــة الانســان؛ 
كونــه يقــوم عــى مبــدأ عــدم التمييــز بــن الافــراد في 

))) المادة )15( من دستور جمهورية العراق لعام 2005.
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ــد  ــامية تع ــة الاس ــي الشريع ــات، فف ــوق والواجب الحق
اسُ  هَــا النَّ يُّ

َ
المســاواة اصــاً راســخاً في قولــه تعــالى: ﴿ياَ أ

إنَِّــا خَلَقْنَاكُــم مِّــن ذَكَــرٍ وأنثــى وجََعَلنَْاكُــمْ شُــعُوبًا 
تْقَاكُــمْۚ  

َ
ِ أ كْرَمَكُــمْ عِنــدَ اللَّ

َ
ــوا إنَِّ أ وَقَبَائـِـلَ لتَِعَارَفُ

ــرٌ﴾ ]الحجــرات: 13[. ــمٌ خَبيِ َ عَليِ إنَِّ اللَّ
ــص  ــد ن ــام 2005 فق ــي لع ــتور العراق ــا في الدس أم
عــى )العراقيــون متســاوون امــام القانــون دون تميــز 
أو  أو الاصــل  القوميــة  أو  العــرق  أو  الجنــس  بســب 
اللــون أو الديــن أو المذهــب أو المعتقــد، أو الوضــع 

والاجتماعــي()1(. الاقتصــادي 
وعنــد المقارنــة نجــد ان الشريعــة الاســامية قــد 
ــدأ  وضعــت الاســاس القيمــي للمســاواة باعتبارهــا مب
تعبديــاً، بينــا الدســتور العراقــي جســدها كنــص قانــوني 
ملــزم يهــدف الى تحقيــق المســاواة والعدالــة بــن المواطنين 
في إطــار دولــة مدنيــة. وهكــذا يلتقيــان في الجوهــر وان 

ــات)2(. ــا في المنطلق اختلف
ثالثاً: حق الفرد في حرمة المسكن

ــوق  ــن الحق ــكن م ــة المس ــرد في حرم ــق الف ــد ح  يع
المدنيــة والجوهريــة التــي تجســد كرامــة الانســان وحريتــه 
الشــخصية، إذ يعتــر المســكن مــاذاً خاصــاً لا يجــوز 
انتهاكــه إلا في اضيــق الحــدود ووفــق ضمانــات قانونيــة 
الاســامية جــاء هــذا الحــق  ففــي الشريعــة  محــددة. 
َّذِيــنَ آمَنُــوا لاَ تدَْخُلُوا  هَا ال يُّ

َ
مؤكــداً في قولــه تعالى:﴿يـَـا أ

ـَـىٰ  ــلّمُِوا علَ نسُِــوا وَتسَُ
ْ
ــىٰ تسَْتَأ ــرَ بُيُوتكُِــمْ حَتَّ ــا غَيْ بُيُوتً

ــرُونَ﴾  ــمْ تذََكَّ ــمْ لعََلَّكُ ــرٌ لَّكُ ــمْ خَيْ ــاۚ  ذَلٰكُِ هْلهَِ
َ
أ

ــام 2005  ــي لع ــتور العراق ــا في الدس ــور:27[، أم ]الن
ــا  ــوز دخوله ــة ولا يج ــاكن حرم ــى )للمس ــص ع ــد ن فق
او تفتيشــها او التعــرض لهــا الا بقــرار قضائــي وفــق 

))) المادة )14( من دستور جمهورية العراق لعام 2005.
))) عبــد الكريــم زيــدان، مفاهيــم إســامية حــول حقــوق 
ص72.  ،2000 بــروت،   ، الرســالة  مؤسســة  الانســان، 

القانــون( )3(. 
ــبقت  ــامية س ــة الاس ــك ان الشريع ــن ذل ــح م يتض
الدســاتير الوضعيــة في تقريــر حرمــة المســكن حيــث 
جعلــت هــذا الحــق واجبا دينيــاً وادبيــاً يقوم عــى احترام 
ــم  ــي ترج ــتور العراق ــا الدس ــن، بين ــة الاخري خصوصي
هــذا المبــدأ الى نــص قانــوني تضمنــه الســلطة القضائيــة، 
وبذلــك يتكامــل المنهجــان في حمايــة خصوصيــة الافــراد 

وضــان امنهــم وكرامتهــم داخــل مســاكنهم.
 رابعاً: حرية الفرد في التنقل

ــي  ــية الت ــات الأساس ــن الحري ــل م ــة التنق ــد حري تع
ــان  ــة الانس ــر كرام ــن مظاه ــي م ــراد وه ــا الاف ــع به يتمت
وضرورات العيــش الكريــم، إذا تمكــن الفــرد مــن اختيار 
مــكان الاقامــة والســفر والعمــل دون قيــود غــر مــررة.
ــق  ــذا الح ــى ه ــامية ع ــة الاس ــدت الشريع ــد اك وق
منــذ بداياتهــا، فجعلــت حريــة التنقــل جــزء مــن مقاصــد 
حفــظ النفــس والمــال، إذ قــال تعالى﴿هُــوَ الـَّـذِي جَعَــلَ 
رضَْ ذَلـُـولاً فَامْشُــوا فـِـي مَنَاكبِهَِــا وكَُلُــوا مِــن 

َ
لكَُــمُ الأْ

ــة  ــورُ﴾]الملك: 15[، وفي هــذا دلال ــهِ النُّشُ ــهِ وَإِليَْ زْقِ رِّ
الارض  في  والتنقــل  الســعي  اباحــة  عــى  واضحــة 
طلبــاً للــرزق والمعــاش، مــالم يكــن في ذلــك ضرر أو 
ــان أو  ــة الانس ــد حري ــام تقيي ــرم الاس ــا ح ــداء، ك اعت
منعــه مــن التنقــل الا لــرورة شرعيــة كــدرء الفتنــة أو 
تحقيــق المصلحــة العامــة. وبذلــك قــرر الاســام الحريــة 

ــي. ــن المجتمع ــام والام ــام الع ــظ النظ ــط تحف بضواب
امــا في الدســتور العراقــي لعــام 2005 وفقــد كفــل 
المــرع هــذا الحــق )للعراقــي حريــة التنقــل والســفر 
ــد  ــوز تقيي ــة، ولا يج ــراق وخارج ــل الع ــكن داخ والس

ــون( )4(  ــك الا بقان ذل

))) المــادة )17/ ثانيــا( مــن دســتور جمهوريــة العــراق لعــام 
.2005

))) المــادة )44/ أولا( مــن دســتور جمهوريــة العــراق لعــام 
.2005
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التنقــل،  حريــة  هــو  الاصــل  ان  يعنــي  وهــذا 
والاســتثناء هــو التقييــد وفــق القانــون، تحقيقــاً لمبــدأ 
ــات الامــن والنظــام  ــرد ومتطلب ــة الف ــن حري ــة ب الموازن

العــام.
ــة، يتضــح ان كلًا مــن الشريعــة  ــة المقارن ومــن ناحي
الاســامية والدســتور العراقــي يتفقان في الاســاس على 
ان حريــة التنقــل حــق اصيــل للفــرد، لا يجــوز المســاس 
ــة.  ــة العام ــا المصلح ــتثنائية تبرره ــالات اس ــه الا في ح ب
الا ان الشريعــة تنطلــق مــن بعــد دينــي واخلاقــي يربــط 
الحريــة بالمســؤولية امــام الله، في حــن ينطلــق الدســتور 
مــن بعــد قانــوني وضعــي ينظــم الحريــة في إطــار الدولــة 

الحديثــة وســيادة القانــون.  

♦ الفــرع الثــاني : الحقــوق السياســية بــن الدســتور 
والشريعــة الاســامية

تعــد الحقــوق السياســية مــن اهــم مظاهــر المشــاركة 
الاســهام في  مــن  الفــرد  إذ تمكــن  العامــة،  الحيــاة  في 
ــد أولى  ــام. وق ــرار الع ــع الق ــة وصن ــؤون الدول ادارة ش
ــة  ــوق عناي ــذه الحق ــام 2005 ه ــي لع ــتور العراق الدس
خاصــة مــن خــال ضــان حريــة الانتخــاب والترشــيح 
العــام،  الشــأن  في  والمشــاركة  الاحــزاب  وتكويــن 

بوصفهــا مــن ركائــز النظــام الديمقراطــي.
أمــا الشريعــة الاســامية فقــد ارســت هــذه الحقــوق 
معتــرة  والمســاواة،  والعــدل  الشــورى  اســس  عــى 
ــق  ــاً لتحقي ــة واجب ــؤولية عام ــم والمس ــاركة في الحك المش
المصلحــة العامــة ومنــع الاســتبداد. مــن ثــم فــان دراســة 
الحقــوق لسياســية بــن الدســتور والشريعــة تكشــف 
عــن تقــارب في الاهــداف واختــاف في الوســائل التــي 
تكفــل تمكــن الفــرد مــن أداء دوره الســياسي بــا يحقــق 
الدالــة والكرامــة الانســانية. ولغــرض بيــان ذلــك لابــد 

مــن تقســيم الفــرع الى فقــرات عــدة وفــق الاتي:

اولاً: حق الترشيح
يعــد حــق الترشــيح مــن أبــرز مظاهــر المشــاركة 
المناصــب  تــولي  فرصــة  للفــرد  يتيــح  إذ  السياســية، 
العامــة والمســاهمة في صنــع القــرار الوطنــي. وقــد كفــل 
2005 هــذا الحــق لجميــع  لعــام  العراقــي  الدســتور 
المواطنــن عــى قــدم المســاواة بالنــص عــى )للمواطنــن 
العامــة،  الشــؤون  في  المشــاركة  حــق  ونســاء  رجــالاً 
والتمتــع بالحقــوق السياســية، بــا فيهــا حــق التصويــت 
والانتخــاب والترشــيح( )1( ويعــد هــذا ضمانــاً دســتورياً 
لتحقيــق المســاواة وتكافــؤ الفــرص في الحيــاة السياســية.
امــا في الشريعــة الاســامية فــان هــذا الحــق يجــد 
اساســة في مبــدأ الشــورى حيــث يســمح لأهــل الكفــاءة 
والعدالــة بتــولي المناصــب العامــة تحقيقــاً للمصلحــة 
حقــاً  ليــس  الشرعــي  المفهــوم  في  فالترشــيح  العامــة 
ــح  ــرط في المرش ــؤولية يش ــة ومس ــو امان ــل ه ــاً، ب مطلق
تؤهلــه  التــي  والعلميــة  الاخلاقيــة  الصفــات  توفــر 
﴿قَالـَـتْ  تعــالى:  لقولــه  اســتناداً  المســؤولية  لتحمــل 
جَرتَْ 

ْ
جِرْهُ إنَِّ خَيْــرَ مَــنِ اسْــتَأ

ْ
بَــتِ اسْــتَأ

َ
إحِْدَاهُمَــا يَــا أ

مِيــن﴾ ]القصــصُ:26[.
َ
القَْــويُِّ الأ

وبذلــك يتفــق كل مــن الدســتور والشريعــة عــى 
ان الترشــيح وســيلة لخدمــة المجتمــع وتحقيــق الصالــح 
العــام مــع اختــاف المنطلقــات، فالدســتور يركــز عــى 
ــى  ــز ع ــة ترك ــا الشريع ــية بين ــة السياس ــاواة والحري المس

ــب. ــولي المناص ــاءة في ت ــة والكف الامان
 ثانياً: حق الانتخاب

يعــد حــق الانتخــاب مــن اهــم الحقــوق السياســية 
ــة، إذ يمكــن  ــي تمــارس في النظــم الدســتورية الحديث الت
الدولــة،  شــؤون  ادارة  في  المشــاركة  مــن  المواطــن 
 ،)2( الشــعبية  الســيادة  مظاهــر  مــن  مظهــراً  ويعتــر 

))) المادة )20( من دستور جمهورية العراق لعام 2005.
العــراق،  في  الدســتوري  النظــام  البــدري،  المنعــم  عبــد   (((

ص23. الجامعــة،2017،  دار  بغــداد، 
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ــك  ــى ذل ــام 2005 ع ــي لع ــتور العراق ــد الدس ــد أك وق
بقولــة )للمواطنــن رجــاً ونســاءً حــق المشــاركة في 
بــا  السياســية،  بالحقــوق  والتمتــع  العامــة  الشــؤون 
ــذا  ــيح( وه ــاب والترش ــت والانتخ ــق التصوي ــا ح فيه
ــة، إذ جعــل حــق  ــدأ المســاواة والمواطن النــص يجســد مب
يعــزز  ممــا  تمييــز،  للجميــع دون  الانتخــاب مكفــولاً 

للســلطة. الديمقراطيــة  الشرعيــة 
ــاب  ــدأ الانتخ ــأن مب ــامية ف ــة الاس ــا في الشريع أم
الحديــث يجــد جــذوره في نظــام الشــورى الــذي يعــد من 
الاســس السياســية في الاســام في قولــه تعــالى: ﴿وَٱلذَِّينَ 
ــورَىٰ  ــم شُ مرُهُ

َ
ــوٰةَ وَأ لَ ــواْ ٱلصَّ قَامُ

َ
ــم وَأ ِّهِ ــتجابوا لرَِب اس

ــونَ﴾  ]الشــورى:38 [،  ــم ينُفِقُ ــا رَزَقنَهُٰ ــم وَمِمَّ بيَنَهُ
فقــد تــدل هــذه الآيــة عــى وجــوب مشــاركة  افــراد 
الامــة في اتخــاذ القــرار، وهــو مــا يقابــل الاقــراع العــام 
ــى  ــوم ع ــورى تق ــث، فالش ــتوري الحدي ــر الدس في افك
اختيــار الاصلــح والاكفــأ لتــولي شــؤون الامــة هــو 

ــة. ــة الانتخابي ــن العملي ــا م ــة ذاته الغاي
وعنــد المقارنــة يتضح ان الدســتور العراقــي ينظر الى 
الانتخــاب باعتبــاره حقــاً سياســياً، بينــا تعتــره الشريعة 
الاســامية واجبــاً شرعيــاً وأمانــة يجــب اداؤهــا لتحقيــق 
ــان في  ــن يلتقي ــكلا النظام ــة، ف ــة الام ــة ومصلح العدال
ــح  ــق الصال ــو تحقي ــيلة وه ــا في الوس ــدف وان اختلف اله

العــام وإقامــة الحكــم عــى اســاس الرضــا والمشــاركة.
ثالثاً: حق تولي الوظائف العامة

يعــد حــق تــولي الوظائــف العامــة مــن اهــم الحقــوق 
السياســية التــي تكفــل للمواطنــن المشــاركة في ادارة 
شــؤون الدولــة وخدمــة المصلحــة العامــة، ويعتــر هــذا 
مــن مظاهــر العدالــة والمســاواة بــن افــراد المجتمــع، 
الكفــاءة  فيــه شروط  تتوافــر  مواطــن  لــكل  يتيــح  إذ 

ــة. ــاء الدول ــاهمة في بن ــة المس ــة، فرص والاهلي

وقــد أكــد الدســتور العراقــي لعــام 2005 ذلــك 
في أكثــر مــن موضــع فقــد اشــار الى ان )العراقيــون 
ــس او  ــب الجن ــز بس ــون دون تميي ــام القان ــاوون ام متس
ــؤ  ــة...( )1(، وكذلــك أكــد عــى )تكاف العــرق او القومي
وتتكفــل  العراقيــن  لجميــع  مكفــول  حــق  الفــرص 
الدولــة اتخــاذ الاجــراءات اللازمــة لتحقيــق ذلــك( )2(.
ان  الدســتور  في  الوارديــن  النصــن  مــن  يفهــم 
دســتورياً  بــل حقــاً  امتيــاز  ليســت  العامــة  الوظيفــة 
وإن  الفــرص،  وتكافــؤ  المســاواة  اســاس  عــى  قائــاً 
الكفــاءة والنزاهــة، كــا  الوظيفــة هــو  معيــار شــغل 
تعــد الوظيفــة العامــة في النظــم الديمقراطيــة حقــاً مــن 
حقــوق المواطنــة وتكليفــاً لخدمــة المصلحــة العامــة، 
وليســت وســيلة للوجاهــة أو المكاســب الخاصــة )3(.
ومــن جانــب الشريعــة الاســامية فهــي تــرى ان 
ــاً،  ــؤولية لا تشريف ــف ومس ــة تكلي ــة العام ــولي الوظيف ت
ويجــب ان تســند الى مــن هــو أهــل لهــا مــن حيــث 
الَلّ  ﴿إنَِّ  تعــالى:  لقولــه  امتثــالاً  والامانــة  الكفــاءة 
ــمْ  ــا وَإِذَا حَكَمْتُ هْلهَِ

َ
ـَـى أ ــاتِ إلِ مَانَ

َ
ــؤَدُّوا الأْ نْ تُ

َ
ــمْ أ مُرُكُ

ْ
يأَ

ــا يعَِظُكُمْ  نْ تَحكُْمُــوا باِلعَْــدْلِ إنَِّ الَلّ نعِِمَّ
َ
ــاسِ أ بَيـْـنَ النَّ

بـِـهِ إنَِّ الَلّ كَانَ سَــمِيعًا بصَِيــرًا﴾ ]النســاء: 58[ وكذلك 
جِرْهُ إنَِّ 

ْ
بَــتِ اسْــتَأ

َ
قولــه تعــالى: ﴿قَالَــتْ إحِْدَاهُمَــا يَــا أ

ــص:  ــنُ﴾ ]القص مِي
َ
ــويُِّ الأ جَرتَْ القَْ

ْ
ــتَأ ــنِ اسْ ــرَ مَ خَيْ

26[ يفهــم مــن الآيتــن يعــد مبــدأ القــوة والامانــة 
شرطــن اساســن فيمــن يتــولى الوظائــف العامــة فهــي 
لا تقيــد او تحكــر الوظائــف العامــة وتــولي المناصــب 
بقــدر مــا اوجبــت الكفــاءة والاهليــة في تــولي المناصــب، 
ــم والادارة،  ــة في الحك ــاركة العام ــدأ المش ــر مب ــي تق وه
لكــن عــى اســاس الامانــة والمســؤولية، لا المصلحــة 

)))  المادة ) 14( من دستور جمهورية العراق لعام 2005.
)))  المادة )16( من دستور جمهورية العراق لعام 2005.

))) محمــد كامــل ليلــه، النظــم السياســية والقانــون الدســتوري، 
القاهــرة، دار النهضــة العربيــة، 1998، ص26.
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والقرابــة)1(  
وعنــد المقارنــة بــن الدســتور والشريعة نجــد ان كلا 
النظامــن يتفقــان في الغايــة وان اختلفــا في المنطــق، فقــد 
يؤكــد الدســتور ان تــولي الوظائــف العامــة حــق مــروع 
ــة  ــا الشريع ــاواة، بين ــدأ المس ــق مب ــن وف ــع المواطن لجمي
بالقــوة  مــروط  الحــق  هــذا  ان  فــرى  الإســامية 
والامانــة وان تــولي المناصــب تكليــف ومســؤولية امــام 
ــاً  ــه فــان الجمــع بينهــا يحقــق توازن الله والمجتمــع، وعلي
بــن الحــق القانــوني والواجــب الاخلاقــي ويجعــل مــن 
الوظيفــة العامــة وســيلة لخدمــة الصالــح العــام وتحقيــق 

ــة. ــة الاجتماعي الدال
والجمعيــات  الاحــزاب  تكويــن  حــق  رابعــاً: 

ســية لسيا ا
يعــد حــق تكويــن الاحــزاب والجمعيــات السياســية 
ــوق  ــن الحق ــية، وم ــاركة السياس ــر المش ــرز مظاه ــن أب م
الاساســية التــي تمكــن الافــراد مــن التعبــر المنظــم عــن 
آرائهــم والمســاهمة في ادارة الشــأن العــام، وقــد اولى 
كل مــن الشريعــة الاســامية والدســاتير الحديثــة ومــن 
بينهــا الدســتور العراقــي لعــام 2005 اهميــة خاصــة 
لهــذا الحــق باعتبــاره ضمانــة للديمقراطيــة والتعدديــة 

ــة. السياس
ففــي الشريعــة الاســامية لا نجــد نصوصــاً مبــاشرة 
السياســية  والجمعيــات  الاحــزاب  عــن  تتحــدث 
الــذي  الشــورى  مبــدأ  ان  غــر  الحديــث  بمفهومهــا 
لرَِبّهِِــم  ٱســتَجَابوُاْ  َّذِيــنَ  ﴿وَٱل تعــالى:  قولــة  في  ورد 
ــا رَزَقَهُٰــم  مرُهُــم شُــورَىٰ بيَهُــم وَمِمَّ

َ
ــوٰةَ وَأ لَ قَامُــواْ ٱلصَّ

َ
وَأ

ــاركة  ــرة المش ــس لفك ــورى: 38[ يؤس ــونَ﴾ ]الش ينُفِقُ
والتنظيــم الجماعــي في إدارة شــؤون الامــة، كــا يعــد 
ــدف  ــات ته ــات او تنظي ــكيل جماع ــاً لتش ــاً شرعي اساس

ــداد،  ــام، بغ ــم في الإس ــام الحك ــدان، نظ ــم زي ــد الكري ))) عب
مكتبــة المنــار، 1995، ص34. 

ــة ان  ــة، شريط ــم العادل ــر القي ــع ون ــة المجتم الى خدم
تكــون اهدافهــا منســجمة مــع مقاصــد الشريعــة ولا 

الفتنــة أو الفســاد في الارض)2(.    تســعى الى 
ــارض  ــامية لا تع ــة الاس ــد ان الشريع ــك نج وبذل
مبــدأ تعــدد الجماعــات والتنظيــات السياســية مــا دامــت 
ــة  ــم الشرعي ــرم القي ــة وتح ــدة الام ــار وح ــل في إط تعم

ــة والمصلحــة العامــة. والعدال
2005 فقــد نــص  امــا الدســتور العراقــي لعــام 
عــى )حريــة تأســيس الجمعيــات والاحــزاب السياســية 
او الانضــام اليهــا مكفولــة، وينظــم ذلــك بقانــون( 
ــزاب  ــن الاح ــة تكوي ــى حري ــص ع ــذا الن ــد ه )3(، يؤك

كحــق دســتوري اصيــل يكفلــه القانــون ضمــن ضوابــط 
تضمــن الســلم الاهــي واحــرام النظــام الديمقراطــي، 
كــا يشــرط في الاحــزاب الا تتعــارض اهدافهــا مــع 
المبــادئ الدســتورية والا تدعــو الى التمييــز او العنــف او 

ــي. ــام الديمقراط ــض النظ تقوي
في  يلتقيــان  كلاهمــا  نجــد  بينهــا  المقارنــة  وعنــد 
جوهــر الفكــرة وهــو تمكــن الافــراد مــن المشــاركة 
ــر ان  ــة، غ ــة العام ــق المصلح ــة لتحقي ــية المنظم السياس
الشريعــة تضفــي عــى هــذا الحــق بعــدا اخلاقيــاً وقيميــاً 
يســتند الى مقاصــد العــدل والاصــاح، في حــن ينظــر 
ومؤســي  قانــوني  منظــور  الحــق  هــذا  الى  الدســتور 

يهــدف الى تنظيــم الحيــاة السياســية. 

دار  الإســامي،  الســياسي  النظــام  العــوا،  ســليم  محمــد   (((
ص97.  ،1993 الــروق، 

))) المادة )39( من دستور جمهورية العراق لعام 2005.
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المطلب الثاني : الحقوق الاقتصادية 

والاجتماعية بين الدستور والشريعة الاسلامية

ــم  ــن اه ــة م ــة والاجتماعي ــوق الاقتصادي ــد الحق تع
ــان،  ــان كرامــة الانس ــة الاجتماعيــة وض ــز العدال ركائ
إذ تمــس جوانــب المعيشــة اليوميــة، كحقــة في العمــل 
والتعليــم والصحــة والســكن والضــان الاجتماعــي، 
ــذ بداياتهــا عــى  وقــد حرصــت الشريعــة الاســامية من
ارســاء قواعــد التكافــل والتــوازن الاقتصــادي بــن 
ــاواة. ــة والمس ــد الدال ــق مقاص ــا يحق ــع ب ــراد المجتم اف

امــا الدســاتير الحديثــة ومــن بينهــا الدســتور العراقي 
لعــام 2005 فقــد أولــت هــذه الحقــوق اهتمامــاً خاصــاً 
ــاة  ــات الحي ــر مقوم ــة بتوف ــزام الدول ــى الت ــت ع إذ نص
الاقتصاديــة  التنميــة  الكفايــة  وتحقيــق  الاجتماعيــة، 

ــتدامة. المس
 ومــن خــال المقارنــة بــن الشريعــة الاســامية 
والدســتور يتبــن ان كليهــا يشــركان في الهــدف المتمثــل 
الوســائل،  اختلفــا في  وان  والعدالــة  الكفايــة  تحقيــق 
والتكافــل  الشرعــي  الواجــب  الى  تســتند  فالشريعــة 
ــوني  ــا يعتمــد الدســتور عــى الضــان القان الايــاني، بين

والمؤسســاتي.
وعليــه فــان دراســة هــذه الحقــوق بــن الشريعــة 
والدســتور تــرز مــدى التكامــل بــن القيــم الدينيــة 
والمبــادئ القانونيــة في حمايــة الانســان وصــون كرامتــه، 
ولغــرض  المجتمــع.  في  والعدالــة  التنميــة  وتحقيــق 
ــن  ــب الى فرع ــيم المطل ــن تقس ــد م ــدم لاب ــا تق ــان م بي
نتنــاول في الاول الحقــوق الاقتصاديــة بــن الدســتور 
والشريعــة الاســامية، أمــا الثــاني ســنتناول فيــه الحقــوق 

الاجتماعيــة بــن الدســتور والشريعــة الاســامية. 

♦ الفــرع الاول: الحقــوق الاقتصاديــة بــن الدســتور 
والشريعــة الاســامية

ــي  ــة مــن اهــم الحقــوق الت تعــد الحقــوق الاقتصادي
تكفــل للفــرد الحيــاة الكريمــة وتحفــظ للمجتمــع توازنــه 
بحاجــات  مبــاشراً  اتصــالاً  تتصــل   إذ  واســتقراره، 
ــان  ــة، والض ــل، والملكي ــل العم ــية مث ــان الاساس الانس
وقــد  الثــروات،  توزيــع  في  والعدالــة  الاجتماعــي، 
أولــت الشريعــة الاســامية هــذه الحقــوق عنايــة بالغــة، 
مشروطــة  أمانــة  والملكيــة  عبــادة،  العمــل  فجعلــت 
بتحقيــق المصلحــة العامــة وأقامــت نظامــاً متكامــاً 
للتكافــل الاجتماعــي يضمــن عــدم حرمــان أي فــرد مــن 
مقومــات العيــش الكريــم، كــا حــرص الدســتور عــى 
ترســيخ هــذه المبــادئ مــن خــال النــص عــى الحقــوق 
العدالــة  يحقــق  بــا  ممارســتها  وضــان  الاقتصاديــة 
الاجتماعيــة والتنميــة المســتدامة، ومــن ثــم فــإن المقارنــة 
بــن مــا قررتــه الشريعــة الاســامية ومــا نــص عليــة 
والمقاصــد،  الاهــداف  تكامــل في  تكشــف  الدســتور 
يتمثــل في صــون كرامــة الانســان وتحقيــق التــوازن بــن 
ــرض  ــة ولغ ــؤولية الاجتماعي ــة والمس ــة الاقتصادي الحري

ــة:  ــرات التالي ــرع الى الفق ــم الف ــك سنقس ــان ذل بي
اولاً: الحق في العمل

يعــد الحــق في العمــل مــن أبــرز الحقــوق الاقتصاديــة 
التــي تمثــل اســاس الكرامــة الانســانية  والاجتماعيــة 
إنســانية  تتحقــق  لا  إذ  الاجتماعيــة،  الدالــة  وركيــزة 
الفــرد إلا مــن خــال تمتعــه بفرصــة عادلــة لكســب 
رزقــة والمشــاركة في بنــاء المجتمــع. وقــد تنــاول كل 
مــن الدســتور والشريعــة الاســامية هــذا الحــق بوصفــة 

حقــاً أصيــاً وواجبــاً في الوقــت نفســه.
 فمــن المنظــور الشرعــي اقــر الاســام مبــدأ العمــل 
باعتبــاره وســيلة مشروعــة للــرزق ومظهــراً مــن مظاهــر 
الاســتخلاف في الارض فقــد قــال تعــالى: ﴿هُــوَ الـَّـذِي 
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رضَْ ذَلـُـولاً فَامْشُــوا فـِـي مَنَاكبِهَِــا وكَُلـُـوا 
َ
جَعَــلَ لكَُــمُ الأْ

ــهِ النُّشُــورُ﴾ ]الملك: 15[. زْقِــهِۖ  وَإِليَْ ــن رِّ مِ
كــا حــث النبــي عــى الســعي والكــد فقال: »مــا اكل 
أحــد طعامــاً خــراً مــن أن يــأكل مــن عمــل يــده«. يفهــم 
مــن هــذه النصــوص ان الاســام جعــل العمــل عبــادة 
إذا قصــد بــه الانســان إعفــاف نفســه وخدمــة مجتمعــه، 
كــا حمــل الدولــة مســؤولية تهيئــة الظــروف الاقتصاديــة 
التــي تتيــح لــكل فــرد فرصــة الكســب المــروع، ومنــع 
ــار ســلبية  ــة والكســل والتــواكل، لمــا فيهــا مــن اث البطال

عــى الفــرد والمجتمــع )1(.
ــص  ــد ن ــام 2005 فق ــي لع ــتور العراق ــا في الدس ام
عــى )العمــل حــق لــكل العراقيــن بــا يضمــن لهــم 
حيــاة كريمــة، وعــى الدولــة تنظيــم العلاقــة بــن العــال 
وضــان  العدالــة  اســاس  عــى  العمــل  واصحــاب 

الطرفــن()2(. حقــوق 
ــتور  ــامية والدس ــة الاس ــة ان الشريع ــد المقارن وعن
العراقــي يلتقيــان في جوهــر فكــرة العمــل بوصفــة حقــاً 
ــار  ــان في الإط ــا يختلف ــة، لكنه ــيلة للكرام ــانياً ووس انس
التنظيمــي فــالأولى تنظــر الى العمــل باعتبــاره عبــادة 
ــا  ــل، بين ــدأ التكاف ــى مب ــى ع ــة تبن ــؤولية اجتماعي ومس
يتعامــل الاخــر مــع العمــل حــق قانــوني تكفلــه الدولــة 
وتضــع لــه التشريعــات التنظيميــة. ويســتنتج مــن ذلــك 
ان التكامــل بــن الشريعــة والدســتور يحقــق رؤية شــاملة 
للحــق في العمــل تجمــع بــن البعــد القيمــي والاخلاقــي 
ــي  ــي والتنظيم ــد المؤس ــة، والبع ــة الشريع ــذي تقدم ال

الــذي يقــره الدســتور. 

))) محمــد أبــو زهــرة، أصــول النظــام الاجتماعــي في الإســام، 
دار الفكــر العــربي، القاهــرة، 1992،ص91.

))) المــادة )22/اولًا  /ثانيــاً( مــن دســتور جمهوريــة العــراق 
لعــام 2005.

ثانياً: الحق في الملكية 
يعــد الحــق في الملكيــة مــن الحقــوق الاقتصاديــة 
الاساســية التــي تمكــن الانســان مــن الاســتقلال المــادي 
وتحقيــق الامــن الاجتماعــي، وهــو مــن أبــرز مظاهــر 
ثمــرة جهــد  للإنســان  تكفــل  التــي  الفرديــة  الحريــة 
ونتــاج عملــه، وقــد تنــاول كل مــن الشريعــة الاســامية 
ضمانــة  بوصفــة  الحــق  هــذا  العراقــي  والدســتور 
اساســية لحمايــة الفــرد والمجتمــع، مــع تقييــده بضوابــط 
المصلحــة  وتراعــي  والاحتــكار  الاســتقلال  تمنــع 

العامة. 	
فالشريعــة الاســامية اقــرت حــق الملكيــة باعتبــاره 
فطــرة انســانية وضروه اجتماعيــة، لكنهــا جعلتــه مقيــداً 
ــة  ــم، فالملكي ــع الظل ــة وتمن ــق العدال ــة تحق ــود شرعي بقي
ــدأ الاســتخلاف لا التملــك  في الاســام تقــوم عــى مب
َّذِيــنَ  المطلــق، إذ يقــول الله تعــالى: ﴿وَليَْسْــتَعْفِفِ ال
ــهِ﴾  ِ ــن فَضْل ُ مِ ــمُ اللَّ ــىٰ يُغْنيَِهُ ــا حَتَّ ــدُونَ نكَِاحً لاَ يَجِ
]النــور: 33[ كــا قــال النبــي محمــد : )كل المســلم 
ــن  ــم م ــه( يفه ــه وعرض ــه ومال ــرام دم ــلم ح ــى المس ع
ــة  ــة الخاص ــرت الملكي ــامية اق ــة الاس ــك ان الشريع ذل
قيدتهــا  ذاتــه  بالوقــت  لكنهــا  عليهــا،  التعــدي  منــع 
بقيــود تمنــع الظلــم او الاضرار بالأخريــن، فالملكيــة 
ــدأ  ــن مب ــارس ضم ــل تم ــة، ب ــت مطلق ــام ليس في الاس
الاســتخلاف في الارض، أي ان الانســان مســتخلف 
في مالــه وان ينفقــه فيــا يــرضي الله، والا يســتعمله في 

الافســاد أو الاحتــكار او الربــا.
ــص  ــد ن ــام 2005 فق ــي لع ــتور العراق ــا في الدس ام
عــى )الملكيــة الخاصــة مصونــة، ويحــق للمالــك الانتفــاع 
بهــا واســتغلالها والتــرف بهــا في حــدود القانــون، ولا 
يجــوز نــزع الملكيــة الا لأغــراض المنفعــة العامــة مقابــل 

تعويــض عــادل( )3(.

))) المادة )23( من دستور جمهورية العراق لعام 2005.
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يجســد هــذا النــص رؤيــة قانونيــة متقدمــة تــوازن بين 
حريــة التملــك الفــردي والقيــود الاجتماعيــة والقانونيــة 
ــة المصلحــة العامــة، وبهــذا  التــي تفرضهــا الدولــة لحماي
يظهــر التقاطــع بــن الدســتور والشريعــة يتمثــل في اقرار 
كليهــا لحــق الملكيــة باعتبــاره حقــاً مقدســاً ومشروعــاً، 
مــع وضــع قيــود موضوعيــة تضمــن الا يتحــول الى 
ــور  ــة في المنظ ــع، فالملكي ــم او الاضرار بالمجتم اداة للظل
الاســامي والدســتوري ليســت غايــة في ذاتهــا، بــل 
وســيلة لتحقيــق مقاصــد اخــرى كالتكافــل الاجتماعــي 

ــة. ــة الاقتصادي وتحقيــق العدال
ــن  ــة في كل م ــق الملكي ــة ح ــبق ان حماي ــا س ــم مم يفه
ــة  ــة وحماي ــدأ العدال ــى مب ــوم ع ــتور يق ــة والدس الشريع
ــا  ــات، ك ــوق والواجب ــوازن الحق ــان ت ــع ض ــرد، م الف
ــا  ــرم، لكنه ــة تح ــة الخاص ــان الملكي ــران ب ــا يُق ان كلاهم
ليســت مطلقــة بــل تقيــد بحــدود الــرع والقانــون 

لصالــح المصلحــة العامــة. 
ثالثاً: الحق في الضمان الاجتماعي

يعــد الحــق في الضــان الاجتماعــي مــن اهــم الحقــوق 
الاقتصاديــة والاجتماعيــة التــي تهــدف الى تحقيــق الدالــة 
والتكافــل داخــل المجتمــع وضــان حيــاة كريمــة للفــرد 
في حــالات العجــز والشــيخوخة والبطالــة او المرض)1(.
وقــد أكــد الدســتور العراقــي لعــام2005 بوضــوح 
عــى هــذا الحــق بنصــه عــى )تكفــل الدولــة للفــرد 
الضــان  والنســاء  الاطفــال  وبخاصــة  والاسرة، 
ــش  ــية للعي ــات الاساس ــي والمقوم ــي والصح الاجتماع
في حيــاة حــرة كريمــة تؤمــن لهــم الدخــل المناســب 

الملائــم()2(. والســكن 

))) محمــد فيــاض الكبيــي، الحقــوق والحريــات العامــة في 
 ،2015 عــان  والنــر،  الثقافــة  دار  العربيــة،  الدســاتير 

.134 ص
))) المادة )30( من دستور جمهورية العراق لعام 2005.

جعــل  العراقــي  الدســتور  ان  ذلــك  مــن  يفهــم   
ــق  حــق الضــان الاجتماعــي التزامــاً دســتورياً عــى عات
واجباتهــا  يقــع ضمــن  إذ  منهــا  منــه  وليــس  الدولــة 
لتحقيــق العدالــة الاجتماعيــة وحمايــة الفئــات الضعيفــة 
في  الاقتصــادي  والتــوازن  التكافــل  مبــدأ  وتكريــس 
ــط  ــق يرتب ــذا الح ــل ه ــك جع ــن ذل ــاً ع ــع. فض المجتم
بسياســات الدولــة في التأمينــات الاجتماعيــة والرفــاه 
ــر  ــع المعاي ــجم م ــا ينس ــر ب ــة الفق ــادي ومكافح الاقتص

الدوليــة لحقــوق الانســان )3(.
الضــان  ان حــق  وفي الشريعــة الاســامية نجــد 
الاجتماعــي في اوســع صــوره مــن خــال نظــام متكامــل 
يقــوم عــى التكافــل والتضامــن بــن افــراد الامــة في 
ــائلِِ وَالمَْحْــرُومِ﴾            مْوَالهِِــمْ حَــقٌّ للِسَّ

َ
قولــه تعــالى: ﴿وَفـِـي أ

]الذاريــات:19[.
ومــن ذلــك نســتنتج ان الــزكاة، والصدقــة والوقف، 
في  الاجتماعيــة  المؤسســات  وجميــع  المــال،  وبيــت 
الاســام تهــدف الى تحقيــق الامــن الاقتصــادي وضــان 
ــن، وهــو  ــى مــن المعيشــة للفقــراء والعاجزي الحــد الادن
مــا يمثــل نظامــاً لحــق الضــان الاجتماعــي الالهــي ســبق 

ــة. ــة الحديث ــم الوضعي النظ
ــي  ــتور العراق ــن الدس ــة ب ــال المقارن ــن خ ــن م يتب
ــة  ــة الغاي ــى حماي ــان ع ــا يتفق ــامية انه ــة الاس والشريع
ــان  ــة الانس ــة في كرام ــي والمتمثل ــان الاجتماع ــن الض م
متكامــاً  اطــاراً  يمثــل  وبــا  الاجتماعيــة،  والعدالــة 
والاجتماعيــة  الاقتصاديــة  العدالــة  يحقــق  ان  يمكــن 

بشــكل اوســع وأعمــق.
رابعاً: الحق في التنمية الاقتصادية

الحقــوق  مــن  الاقتصاديــة  التنميــة  حــق  يعــد 
الحقــوق  ضمــن  تنــدرج  التــي  الحديثــة  الاساســية 

ــتوري  ــن الدس ــان ب ــوق الانس ــعبان، حق ــن ش ــد الحس ))) عب
والتطبيــق العمــي في العــراق، مركــز دراســات الوحــدة 

ص234.  ،2012 بــروت،  العربيــة، 
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الاقتصاديــة والاجتماعيــة، ويهــدف الى تمكــن الفــرد 
ــة  ــة التنموي ــة في العملي ــاركة الفاعل ــن المش ــع م والمجتم
حــق  فهــو  عــادل،  بشــكل  ثمارهــا  مــن  والاســتفادة 
في  والمســاواة  الاجتماعيــة  العدالــة  بتحقيــق  يرتبــط 

المعــاشي)1(. المســتوى  وتحســن  الفــرص 
ولهــذه الاهميــة اقــر الدســتور العراقــي لعــام 2025 
عــى حــق التنميــة الاقتصاديــة في ذكــره )تكفــل الدولــة 
إصــاح الاقتصــاد العراقــي وفــق اســس اقتصاديــة 
لمــوارده(  الامثــل  الاســتغلال  يضمــن  وبــا  حديثــة 
ــتثمارات في  ــجيع الاس ــة تش ــل الدول ــى )تكف ــص ع ون

القطاعــات المختلفــة، وينظــم ذلــك بقانــون()2(.
وهــذا يعنــي ان الدولــة ملزمــة دســتورياً بوضــع 
سياســات تنمويــة تحقــق العدالــة الاجتماعيــة وتوفــر 
فــرص العمــل وتحســن مســتوى المعيشــة ممــا يجعــل 
التنميــة الاقتصاديــة حقــاً عامــاً لا مجرد هــدف حكومي.
امــا في الشريعة الاســامية، فــأن التنميــة الاقتصادية 
تعــد مــن مقاصدهــا الكــرى ضمــن مفهــوم عــارة 
كُم 

َ
نشَــأ

َ
الارض التــي اشــار اليهــا قولــه تعــالى: ﴿هُــوَ أ

ــوا  ــمَّ توُبُ ــتَغْفِرُوهُ ثُ ــا فَاسْ ــتَعْمَرَكُمْ فيِهَ رضِْ وَاسْ
َ
ــنَ الأْ مِّ

جِيــبٌ﴾ ]هــود: 61[ فالاســتعمار  إلِيَْــهِ إنَِّ رَبـِّـي قَريِــبٌ مُّ
هنــى بمعنــى الاعــار والتنميــة، أي ان الله تعــالى جعــل 
وتنميــة  لإصلاحهــا  الارض  في  مســتخلفاً  الانســان 

ــا يحقــق المصلحــة العامــة. مواردهــا ب
والانتــاج  العمــل  عــى  حــث  الاســام  ان  كــا 
ــا  ــغِ فيِمَ وتحريــم الكســل والتبذيــر فقــال تعــالى: ﴿وَابْتَ
نْيَــا  ارَ الآْخِــرَةَ وَلاَ تنَـْـسَ نصَِيبَــكَ مِــنَ الدُّ آتـَـاكَ الَلّ الــدَّ
ــادَ  ــغِ الفَْسَ ــكَ وَلاَ تَبْ ــنَ الَلّ إلِيَْ حْسَ

َ
ــا أ ــنْ كَمَ حْسِ

َ
وَأ

ــدِينَ﴾ ]القصــص:  ــبُّ المُْفْسِ رضِْ إنَِّ الَلّ لاَ يُحِ
َ
ـِـي الأْ ف

)))  عبــد الــرزاق الســنهوري، نظريــة الالتــزام في القانــون المدني 
العــربي، دار النهضــة العربية، القاهــرة،2006، ص123. 

لعــام  العــراق  جمهوريــة  دســتور  مــن  )25و26(  المــواد   (((
2005

والتنميــة  العبــادة  بــن  يقصــل  لا  فالإســام   .]77
التنميــة الاقتصاديــة واجبــا دينيــاً لتحقيــق  إذ يجعــل 
العدالــة والتكافــل بــن افــراد المجتمــع كــا يتجــى ذلــك 
ــاق  ــجيع الانف ــكار وتش ــم الاحت ــزكاة وتحري في نظــام ال

والاســتثمار)3(.
يتضــح مــن ذلــك ان حمايــة هــذا الحــق بــن الدســتور 
والمضمــون،  الغايــة  جوهــر  مــن  جــاء  والشريعــة 
ــق  ــة تحق ــة عادل ــة اقتصادي ــق تنمي ــعيان لتحقي ــا يس فه
المصلحــة العامــة وتحفــظ كرامــة الانســان، وان اختلافــا 
في المنظــور فالشريعــة تنظــر لــه بمنظــور شــامل يتجــاوز 
والاخلاقــي،  الروحــي  الجانــب  الى  المــادي  الجانــب 
ــادي والاداري  ــد الاقتص ــى البع ــز ع ــر يرك ــا الاخ بين

لسياســات الدولــة.

♦ الفــرع الثــاني : الحقــوق الاجتماعيــة بــن الدســتور 
والشريعــة الاســامية

الحقــوق  صــور  مــن  الاجتماعيــة  الحقــوق  تعــد 
العدالــة  تحقيــق  الى  تهــدف  التــي  المهمــة  الاساســية 
والمســاواة وصــون كرامــة الانســان، فهــي تمثــل الإطــار 
الــذي يضمــن للفــرد حيــاة كريمــة في المجتمــع مــن 
ــم  ــال التعلي ــية في مج ــه الاساس ــن احتياجات ــال تام خ
ــر  ــد اق ــرى، وق ــوق الاخ ــن الحق ــا م ــة وغيره والصح
واجبــا  باعتبارهــا  الحقــوق  هــذه  العراقــي  الدســتور 
تحقيــق  مــن  وجعلــت  مواطنيهــا  تجــاه  الدولــة  عــى 
ــة للنظــام  ــة أحــد الاهــداف الجوهري ــة الاجتماعي العدال
الدســتوري، اســتنادا الى مبــدأ المســاواة وتكافــؤ الفرص 

بــن الافــراد.
وفي المقابــل جــاءت الشريعــة الاســامية بمنظومــة 
الى  تهــدف  التــي  والمبــادئ  القواعــد  مــن  متكاملــة 

بالمــال  ))) يوســف القرضــاوي، مقاصــد الشريعــة المتعلقــة 
ص135. القاهــرة،  وهبــة،  مكتبــة  والتنميــة، 
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دراســة مقارنــة  ........................................................................  م.د. محمــود نــوري مطلــب     ،   م د. ماجــد حامــد فــرج

حمايــة الانســان في مختلــف جوانــب حياتــه، فجعلــت 
ــة والرحمــة اساســاً لتنظيــم  التكافــؤ الاجتماعــي والعدال
العلاقــات الاجتماعيــة. وعليــة فــان دراســة الحقــوق 
الاجتماعيــة بــن الدســتور والشريعــة تكشــف عــن نقاط 
التلاقــي والتكامــل بــن النظامــن في غايتهــا المشــركة، 
وهــي بنــاء مجتمــع متــوازن يقــوم عــى الكرامة الانســانية 
الفــرص والخــرات.  والتكافــل والعدالــة في توزيــع 
الافــراد  حقــوق  حمايــة  في  الاســس  اوجــه  ولبيــان 
الاجتماعيــة بــن الدســتور والشريعــة لابــد مــن تقســيم 

ــة:   ــرات التالي ــرع الى الفق الف
اولاً: الحق في التعليم 

يعتــر التعليــم مــن الحقــوق الاساســية للأفــراد، 
لإنــه وســيلة رئيســية لتنميــة القــدرات البشريــة وتأهيــل 
ــو اداه  ــا ه ــع، ك ــة في المجتم ــاركة الفاعل ــراد للمش الاف
مــن أدوات تحقيــق التنميــة الاقتصاديــة والاجتماعيــة 

والثقافيــة.
وعــى ذلــك نــص الدســتور العراقــي لعــام 2005 
ــة توفــره  )التعليــم حــق لــكل فــرد، ويجــب عــى الدول
وضــان مجانيــة التعليــم الاســاسي( )1( يشــر هــذا النــص 
الى ان الدولــة ملزمــة بتأمــن هــذا الحــق لجميــع المواطنين 
عــى قــدم المســاواة وتوفــر بيئــة تعليميــة عادلــة تشــمل 
العلمــي  البحــث  مــع تطويــر  المــدراس والجامعــات 

ــكار.  والابت
أمــا في الشريعــة الاســامية فنجــد ان حــق التعليــم 
فــرض عــى كل مســلم ومســلمة كــا ورد الحديــث 
مســلم  كل  عــى  فريضــة  العلــم  طلــب   « الشريــف 
ومســلمة«، ويعــزز الإســام قيمــة التعليــم مــن خــال 
القــرآن لكريــم حيــث قــال الله تعــالى: ﴿اقْــرَأْ باِسْــمِ 
ــذِي خَلَــقَ﴾ ]العلــق: 1[ وهــذا مــا يؤكــد عــى  ــكَ الَّ رَبِّ
ان التعليــم والمعرفــة همــا مــن أعظــم مقاصــد الحيــاة 

))) المادة )34( من دستور جمهورية العراق لعام 2005.

الإنســانية وان لســعي للعلــم واجــب عــى الفــرد ليــس 
فقــط لتحصيــل المعرفــة الدينيــة بــل لــكل مــا ينفــع الفــرد 

والمجتمــع.
يتضــح ممــا ســبق ان الدســتور والشريعــة يتقاطعــان 
الصياغــة  في  اختلفــت  وان  التعليــم  أهميــة  تأكيــد  في 
القانــوني  الجانــب  عــى  يركــز  فلدســتور  والاليــات، 
والمؤســي لتوفــر التعليــم وضــان حقــوق المواطنــن، 
ــي  ــي والأخلاق ــد الدين ــى البع ــة ع ــز الشريع ــا ترك بين
والاجتماعــي للتعليــم، معتــره ذلــك واجبــا عــى الفــرد 
اتجــاه نفســه ومجتمعــه، وهــذه المقارنــة تؤكــد حمايــة حــق 
التعليــم كونــه ليــس مجــرد مطلــب قانــوني، بــل هــو 
واجــب دينــي واجتماعــي، ويشــكل اساســاً لتحقيــق 

الدالــة والمســاواة والتنميــة المســتدامة في المجتمــع. 
ثانياً: الحق في الصحة

عــى   2005 لعــام  العراقــي  الدســتور  أكــد 
أهميــة هــذا الحــق حيــث نــص عــى )لــكل عراقــي 
ــائل  ــة وس ــل الدول ــة، وتكف ــة الصحي ــق في الرعاي الح
ــات  ــواع المؤسس ــف أن ــاء مختل ــاج بأنش ــة والع الوقاي

.)2( الصحيــة( 
يفهــم مــن هــذا النــص ان الدولــة تتحمــل مســؤولية 
توفــر الخدمــات الصحيــة والدوائيــة العلاجيــة، وان 
هــذا الحــق لا يقتــر عــى العــاج فقــط، بــل يمتــد 
ــبة  ــية مناس ــروف معيش ــة وظ ــة آمن ــة صحي ــمل بيئ ليش
تضمــن ســامة الافــراد كــا ان النــص يعــد مظهــر مــن 
ــتور  ــا الدس ــزم به ــي يلت ــة الت ــة الاجتماعي ــر العدال مظاه
لتحقيــق مبــدأ المســاواة في الحصــول عــى الخدمــات 

ــز. ــة دون تميي العام
لتجعــل  الإســامية  الشريعــة  جــاءت  وكذلــك 
العليــا  المقاصــد الخمســة  مــن  النفــس  الحفــاظ عــى 
ــوا لاَ  ــنَ آمَنُ ــا الذَِّي هَ يُّ

َ
ــا أ ــالى: ﴿ي ــة تع ــة في قول والمتمثل

))) المادة )31( من دستور جمهورية العراق لعام 2005.
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ــونَ  نْ تكَُ
َ
ــلِ إلِاَّ أ ــمْ بيَنَْكُــمْ باِلبَْاطِ مْوَالكَُ

َ
ــوا أ كُلُ

ْ
تأَ

نْفُسَــكُمْ إنَِّ 
َ
ــوا أ ــارَةً عَــنْ تَــرَاضٍ مِنكُْــمْ وَلاَ تَقْتُلُ تِجَ

الَلّ كَانَ بكُِــمْ رحَِيمًــا﴾ ]النســاء: 29[.
ــا  ــا يعــد الحــق في الصحــة في الإســام واجب مــن هن
فالأخــرة  والدولــة،  والمجتمــع  الفــرد  عــى  شرعيــاً 
ورعايــة  الصحيــة  المرافــق  إقامــة  عــن  مســؤولة 
لمبــدأ  تحقيقــاً  والعــاج  الــدواء  وتوفــر  المحتاجــن 
الشريعــة. عليــه  تقــوم  الــذي  الاجتماعــي  التكافــل 

عنــد المقارنــة بــن الدســتور والشريعــة نجــد ان 
ــة  ــق الصح ــى ح ــة ع ــد المحافظ ــان في تأكي ــا يلتقي كليه
ــدف الى  ــب يه ــزام واج ــل الت ــة، ب ــن الدول ــه م ــس من لي
ــق  ــذا الح ــرر ه ــتور يق ــه. فالدس ــه وكرامت ــة حيات صيان
مــن منطلــق العدالــة الاجتماعيــة والحقــوق الأساســية، 
دينــي  منطلــق  مــن  الإســامية  الشريعــة  تقــرة  بينــا 
وانســاني يوجــب عــى الحاكــم رعايــة الرعيــة في ابدانهــم 
وارواحهــم. كــا ان التكامــل بــن النظامــن الدســتوري 
ــة  ــات الصحي ــة السياس ــن مشروعي ــزز م ــي يع والشرع
المــرع وضــع  الواجــب عــى  العامــة، ويجعــل مــن 
تشريعيــات والأنظمــة التــي تضمــن مجانيــة العــاج 
للفقــراء وتكافــل الفــرص في الحصــول عــى الخدمــات 

الصحيــة. 
 ثالثاً: الحق في تكوين الاسرة ورعايتها

الحقــوق  اهــم  مــن  الاسرة  تكويــن  حــق  يعــد 
النفــي  اســتقراره  للفــرد  تضمــن  التــي  الاجتماعيــة 
الدســاتير  افرتــه  اصيــل  حــق  وهــو  والاجتماعــي، 

ســواء. حــد  عــى  الإســامية  والشريعــة 
 ففــي الدســتور العراقــي لعــام 2005 فقــد جــاء 
النــص فيهــا )الاسرة أســاس المجتمــع وتحافــظ الدولــة 
عــى كيانهــا وقيمهــا الدينيــة والأخلاقيــة والوطنيــة، 
والشــيخوخة،  والطفولــة  الامومــة  حمايــة  وتكفــل 
الظــروف  لهــم  وتوفــر  والشــباب  النشــأة  وترعــى 

ــذا  ــر ه ــم( )1(، ويظه ــم وقدراته ــة ملكاته ــبة لتنمي المناس
النــص ان المــرع الدســتوري قــد أولى الاسرة أهميــة 
وإلــزام  للمجتمــع،  الأولى  اللبنــة  باعتبــاره  خاصــة، 
الدولــة بحمايتهــا ماديــاً ومعنويــاً مــن خــال تشريعــات 

واســتمرارها. اســتقرارها  تضمــن  وسياســات 
وفي الشريعــة الإســامية نجــد ان تكويــن الاسرة 
يتــم عــن طريــق الــزواج المــروع الــذي نظمــه الإســام 
عــى أســس مــن المــودة والرحمــة المتمثلــة في قولــه تعــالى: 
زْوَاجًا﴾ 

َ
نفُسِــكُمْ أ

َ
نْ خَلـَـقَ لكَُــم مِّــنْ أ

َ
﴿وَمِــنْ آياَتـِـهِ أ

]الــروم:21[ يفهــم مــن الآيــة الكريمــة ان العلاقــة 
لتحقيــق  وســيلة  الإســامي  المنظــور  في  الزوجيــة 
ــة كــرى منهــا حفــظ النســل والعــرض  مقاصــد شرعي
ــا  ــتقر)2(، ك ــر مس ــع طاه ــة مجتم ــر الأرض وإقام وتعم
حرصــت الشريعــة عــى رعايــة الاسرة بعــد تكوينهــا 
فأوجبــت عــى الــزوج النفقــة والمعــاشرة بالمعــروف، 
ــان  ــة ض ــى الدول ــل، وع ــن التبع ــة حس ــى الزوج وع
حمايــة الامومــة والطفولــة مــن أي ضرر أو اهمــال)3(.

الفكــر  ولابــد مــن الإشــارة ان حمايــة الاسرة في 
ــل هــي  ــاً، ب ــاً قانوني الدســتوري الإســامي لا تعــد ترف
ــة  ــد الدال ــق مقاص ــع تحقي ــان المجتم ــظ كي ضرورة لحف
ــات  ــات أو سياس ــإن أي تشريع ــم ف ــن ث ــاوية، وم الس
تســهم في تســر الــزواج ورعايــة الاسرة تعــد تطبيقــاً 
ــا في  ــوص عليه ــة المنص ــة الاجتماعي ــدأ العدال ــاً لمب عملي

الدســتور ولمســتمد مــن الشريعــة الإســامية )4(.

))) المادة )29( من دستور جمهورية العراق لعام 2005.
))) الشــاطبي، الموافقــات في أصــول الشريعــة، تحقيــق عبــد الله 

ــروت، ج2، ص15. ــة، ب دراز، دار المعرف
))) ابــن قدامــة المغنــي، الفقــه الحنبــي، دار الفكــر، بــروت، 

ج9،ص7.
العــراق، جامعــة  ))) عــي الربيعــي الحقــوق الدســتورية في 

ص134. بغــداد،2015، 
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وعنــد المقارنــة بــن الدســتور والشريعــة نجــد ان 
أســاس الحمايــة لهــذا الحــق حــق مــزدوج فالشريعــة تقــرة 
ــي  ــق اجتماع ــره كح ــتور يق ــا الدس ــي بين ــب دين كواج

ــه. ــة برعايت ــزم الدول تلت
رابعاً: الحق في الثقافة

الإنســانية  الحقــوق  مــن  الثقافــة  في  الحــق  يعــد 
والاجتماعيــة التــي تعــر عن تطــور المجتمعــات وقدرتها 
ــي،  ــدم المــادي والروح ــن التق ــوازن ب ــق الت ــى تحقي ع
ــي  ــارف الت ــادات والمع ــم والع ــة القي ــل منظوم ــي تث فه
ــا  ــا انه ــا، ك ــة تراثه ــة وصيان ــة الام ــاء هوي ــهم في بن تس
تعــد أداة لتكويــن الانســان الواعــي بحقوقــه وواجباتــه.
فمــن المنظــور الدســتوري نــص الدســتور العراقــي 
لعــام 2005 عــى ان )التعليــم عامــل أســاس لتقــدم 
المجتمــع، وحــق تكفلــه الدولــة وتســعى الى محــو الامية، 
ــاطات  ــم النش ــي، وتدع ــث العلم ــة البح ــل حري وتكف
الثقافيــة()1(، يفهــم مــن ذلــك ان الدولــة ملزمــة بتوفــر 
ضمــن  الوطنيــة  الثقافــة  لتميــة  اللازمــة  الوســائل 
حريــة الابــداع الفكــري والفنــي، وهــذا يتوافــق مــع 
المواثيــق الدوليــة مثــل العهــد الــدولي الخــاص بالحقــوق 
الاقتصاديــة والاجتماعيــة والثقافيــة والــذي أشــار عــى 

ــة()2(. ــاة الثقافي ــاركة في الحي ــرد في المش ــق كل ف ) ح
 وكذلــك في الشريعــة الإســامية قد حظيــت الثقافة 
ــة  ــة والتربي ــة ســامية، إذ ارتبطــت بالعلــم والمعرف بمكان
ــم  ــب العل ــى طل ــث ع ــم يح ــرآن الكري ــة فالق الأخلاقي
بقولــه  بالإنســانية  للارتقــاء  طريقــاً  بوصفــة  ونــرة 
ــنْ هُــوَ قاَنـِـتٌ آنَــاءَ اللَّيْــلِ سَــاجِدًا وَقَائمًِــا  مَّ

َ
تعــالى: ﴿أ

ــتَويِ  ــلْ يسَْ ــلْ هَ ِــهِۗ  قُ ــةَ رَبّ ــو رَحْمَ ــرَةَ وَيَرجُْ ــذَرُ الآْخِ يَحْ
ولـُـو 

ُ
ــرُ أ مَــا يَتَذَكَّ َّذِيــنَ لاَ يَعْلَمُــونَۗ  إنَِّ َّذِيــنَ يَعْلَمُــونَ وَال ال

لبَْــابِ﴾ ]الزمــر:9[.
َ
الأْ

))) المادة )34( من دستور جمهورية العراق لعام 2005.
ــة  ــدولي الخــاص بالحقــوق الاقتصادي ــادة )15( العهــد ال ))) الم

ــام 1966. ــة لع ــة والثقافي والاجتماعي

ــتور  ــن الدس ــط ب ــان الرب ــدم ف ــا تق ــال م ــن خ وم
والشريعــة في هــذا المجــال يظهــر ان كليهــا يهدفــان 
الى ترســيخ قيــم الثقافــة وحمايتهــا باعتبارهــا أســس 
مــن  ينظمهــا  فالدســتور  والمجتمــع،  الدولــة  لبنــاء 
حــن  في  الثقافيــة  والمؤسســات  التشريعــات  خــال 
تقــدم الشريعــة إطــاراً اخلاقيــاً ومعنويــاً يحميهــا مــن 

الانحــراف عــن قيــم الامــة ومبادئهــا الإســامية. 

النتائج والتوصيات

الأســس  الموســوم  بحثنــا  مــن  الانتهــاء  بعــد 
الأساســية  الحقــوق  لحمايــة  والشرعيــة  الدســتورية 
للأفــراد ـ دراســة مقارنــة توصلنــا لعــد مــن النتائــج 

بــالآتي: نوردهــا  والتوصيــات 
اولاً: النتائج:

ــث  ــة حي ــتورية والشرعي ــس الدس ــل الأس 1. تكام
اظهــرت الدراســة وجــود تكامــل واضــح بــن الشريعــة 
2005 في حمايــة الحقــوق  والدســتور العراقــي لعــام 
ــدأ كرامــة  ــراد، فكلاهمــا ينطلــق مــن مب الأساســية للأف

ــا. ــوب صونه ــان ووج الانس
2. الريــادة الشرعيــة في تقريــر الحقــوق تبــن ان 
الشريعــة الإســامية ســبقت الأنظمــة الدســتورية في 
ــراد  ــع حقــوق الاق ــر الحقــوق، حيــث جعلــت جمي تقري
مــن المقاصــد الكليــة التــي لا تقــوم حيــاة الإنســانية 

بدونهــا.
رغــم  والدســتور  الشريعــة  بــن  الانســجام   .3
والنــص  الشرعــي  النــص  بــن  المصــدر  اختــاف 
الدســتوري، إلا ان هنــاك توافــق في المضمــون في جميــع 

للأفــراد. الأساســية  الحقــوق 
4. ثنائيــة المصــدر القانــوني فالحمايــة في الشريعــة 
الإســامية تقــوم عــى المصــدر الإلهــي الثابــت، وفي 
ــا  ــور مم ــل للتط ــي قاب ــدر وضع ــون كمص ــتور تك الدس

)( المادة )34( من دستور جمهورية العراق لعام  	<?>
.2005
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يحقــق التــوازن بــن الثبــات والتجــدد.
ثانياً: التوصيات

الدســتورية  النصــوص  بــن  التوافــق  تعزيــز   .1
والمبــادئ الشرعيــة لضــان الانســجام بــن التشريــع 

الحقــوق. حفــظ  في  الشريعــة  ومقاصــد  القانــوني 
2. ترســيخ مبــدأ كرامــة الانســان كقاعــدة أساســية 
ــتورية  ــوص الدس ــوق في النص ــع الحق ــا جمي ــى عليه تبن

ــة. والشرعي
الدراســات  في  الشرعيــة  المقاصــد  إدمــاج   .3
القانونيــة والدســتورية بــا يعــزز الفهــم لجــذور الحقــوق 

الإســامي. الفكــر  في  ومبرراتهــا 
منظــور شرعــي  مــن  بالحقــوق  الوعــي  نــر   .4
في  وحقوقــه  الانســان  احــرام  لتقويــة  ودســتوري 

. لمجتمــع ا
   

المصادر والمراجع

اولاً: القران الكريم
ثانياً: الكتب

ــر،  ــي، دار الفك ــه الحنب ــي، الفق ــة المغن ــن قدام 1. اب
بــروت، ج9.

الشريعــة،  أصــول  في  الموافقــات  الشــاطبي،   .2
ج2. بــروت،  المعرفــة،  دار  دراز،  الله  عبــد  تحقيــق 

3. عبــد الحســن شــعبان، حقــوق الانســان بــن 
مركــز  العــراق،  في  العمــي  والتطبيــق  الدســتوري 

.2012 بــروت،  العربيــة،  الوحــدة  دراســات 
الالتــزام  نظريــة  الســنهوري،  الــرزاق  عبــد   .4
العربيــة،  النهضــة  دار  العــربي،  المــدني  القانــون  في 

.2006 القاهــرة،
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ثالثاُ: الدساتير والمواثيق
1: الدستور العراقي لعام 2005.

2: العهــد الــدولي الخــاص بالحقــوق الاقتصاديــة 
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